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Specificity of Judicial Control of Decisions of Economic Regulatory 

Authorities 

Summary: 
Judicial control of the decisions of the economic regulatory authorities enjoys a 

kind of specificity that is reflected in the nature of this dual control through the 

division of powers between the administrative court and the judicial court, and also in 

the problems that this control raises, in particular those relating to the question of the 

scope of its constitutionality, and to the question of the incompatibility of the 

provisions of the legal texts of the economic regulatory authorities with the 

provisions of organic law no. 98-01 as amended in 2022. 

Keywords: 

Specificity, Judicial control, Decisions, Economic regulatory authorities, 

Constitutionality. 

 

 Spécificité du contrôle juridictionnel des décisions des autorités de 

régulation économique  

Résumé : 
      Le contrôle juridictionnel des décisions des autorités de régulation économique 

présente une spécificité particulière, qui se manifeste par la nature de ce double 

contrôle, avec une répartition des compétences entre la juridiction administrative et la 

juridiction judiciaire. Ce contrôle soulève également plusieurs problèmes, notamment 

en ce qui concerne l'étendue de sa constitutionnalité et l'incompatibilité des 

dispositions des textes juridiques des autorités de régulation économique avec celles 

de la loi organique n° 98-01, modifiée en 2022. 

Mots clés : 
Spécificité, Contrôle juridictionnel, Décisions, Autorités de régulation économique, 

Constitutionnalité.  
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 مقدمة
إنّ تبنّي الدولة الجزائرية للنظام الاقتصادي الاشتراكي مباشرة بعد استقلالها كان بالنسبة لها خيارا وحتمية       

في الوقت نفسه، فما خلّفه الاستعمار الفرنسي على جميع الأصعدة من جوع وفقر وبطالة وجهل أدى إلى ازدراء 
ة واستبعاده، لكن في المقابل فإنّ انعدام الإمكانيات البشرية منها والمادية النظام الرأسمالي المتبنى في تلك الفتر 

 أظهر الحاجة إلى توحيد الجهود والتكافل للنهوض باقتصاد الدولة. 
بعد سنوات من الاشتراكية ونتيجة للأزمات الاقتصادية التي عرفتها الدولة الجزائرية، بدأ التفكير في وضع       

 21-88دة ذات طابع رأسمالي لتنظيم النشاط الاقتصادي، وهكذا جاء صدور القانون رقم قواعد وآليات جدي
ليرسم أولى ملامح تخلي الجزائر عن النظام الاقتصادي الاشتراكي  1المتعلق بالمؤسسات العمومية الاقتصادية

ة التي تكرّس هذا التوجّه وتبني النظام الاقتصادي الرأسمالي. وبالرغم من استتباعه بسلسلة من النصوص القانوني
الذي نصّ على  1991 ، وقانون المنافسة لسنة2الذي أكد على حرية الاستثمار 1993كقانون الاستثمار لسنة 

 .19914بموجب دستور  الصريح لهذا التوجه لم يكن إلاّ  إلّا أنّ التأكيد 3حرية المنافسة
الزّمن للتّحول في وظيفتها من دولة حارسة إلى متدخلة إذا كانت معظم الدول الرأسمالية استغرقت فترة من       

ثمّ إلى ضابطة، فإن الجزائر في قراءة أوّلية لنصوصها القانونية نجد تبنّيها لسياسة الضبط الاقتصادي بداية من 
 .5التسعينات مع تكريس أوّل سلطة إدارية مستقلة والمتمثلة في المجلس الأعلى للإعلام

دولة الجزائرية الانسحاب من تسيير المجال الاقتصادي قابله قرار تعويض هذا الانسحاب هكذا، فقرار ال      
بتكريس سلطات جديدة تمثّلت في هيئات الضبط الاقتصادي التي أوكلت إليها مهمّة الضبط الاقتصادي، وتنقسم 

ص القضاء الإداري، هذه السلطات إلى: سلطات إدارية مستقلة تخضع كأصل عام لقواعد القانون العام واختصا
  لقواعد القانون الخاص واختصاص القضاء العادي. مبدئيا سلطات تجارية مستقلة تخضعو

                                                           
 1ادية، ج.ر عدد ـمومية الاقتصـؤسسات العـوجيهي للمـانون التـن القـ، يتضم0888-10-01مؤرخ في  10-88 رقمقانـون  1

 .جزئيـا( ىـ. )ملغ0888لسنة 
لسنة  14، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر عدد 1993وبر أكت 1مؤرخ في ال 12-93تشريعي رقم المن المرسوم  1فقرة  3المادة  2

  .. )ملغى(1993
 .. )ملغى(1991لسنة  9، يتعلق بالمنافسة، ج.ر عدد 1991جانفي  21مؤرخ في ال 21-91من الأمر رقم  1المادة  3
 7مؤرخ في ال 438-91رئاسي من دستـور الجـمهورية الجـزائرية الديمـقراطية الشعبـية، الصادر بموجب المرسوم ال 37المادة  4

  . 1991لسنة  71، ج.ر عدد 1991ديسمبر 
 .. )ملغـى(1992لسنة  14، يتعلـق بالإعــلام، ج.ر عدد 1992أفريل  3مـؤرخ في  27-92قانـون رقـم  5
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تمّ تخويلها  يةالتأسيسلتمكين هذه السلطات من القيام بمهامها الموكلة إليها بموجب نصوصها القانونية       

لعدم  ضمانةما يسمى بالرقابة القضائية كفي المقابل تخضع هذه القرارات لاتخاذ قرارات متنوعة،  ةصلاحي
   .واحترامها لمبدأ المشروعية الضبط تعسف سلطات

لكن نظرا لكون مسألة الرقابة القضائية على قرارات هيئات الضبط الاقتصادي تثير الكثير من النقاط      
فيما تتجلى تالية: المبهمة والتي تضفي عليها نوعا من الخصوصية، فهذا يدفعنا إلى طرح الإشكالية ال

 خصوصية الرقابة القضائية على قرارات هيئات الضبط الاقتصادي؟
، وبالرجوع إلى النصوص القانونية التأسيسية لهيئات الضبط عتماد على أسلوب التحليل والنقدبالا      

عة الرقابة الاقتصادي واجتهادات الفقه والقضاء، سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية من خلال تحديد طبي
(، ثم استعراض الإشكالات التي تثيرها هذه الرقابة مبحث أوّلالقضائية على قرارات هيئات الضبط الاقتصادي )

 (.مبحث ثان)

 المبحث الأول: طبيـعة الرقـابة القضائية عـلى قـرارات هيـئات الضـبط الاقـتصادي
ئات الضبط الاقتصادي فإنّ أوّل ما يستوقفنا حين البحث عن خصوصية الرقابة القضائية على قرارات هي      

هو طبيعة هذه الرقابة بحدّ ذاتها، حيث نجد أنّها تتأرجح بين الإدارية والعادية. فالقضاء المختص بالرقابة هو 
رغم هذا نجد اختصاص القضاء ، (مطلب أوّل) القضاء الإداري بالنسبة لأغلب هيئات الضبط الاقتصادي

 . (مطلب ثان) مجلس المنافسة العادي في بعض قرارات

 اخـتصاص القـضاء الإداري فـي قـرارات أغلب هيـئات الضبـط الاقتـصادي: المطلب الأوّل
نجد منحها اختصاص الرقابة  للسلطات الإدارية المستقلة أغلب النصوص القانونية المنشئة بالرجوع إلى      

، أمّا السلطات التجارية المستقلة فنجد سكوت نصوصها (فرع أوّلعلى قرارات هذه الهيئات للقاضي الإداري )
فرع ) التأسيسية عن هذه المسألة، رغم هذا فالقاضي الإداري هو صاحب الاختصاص نظرا لاعتبارات مختلفة

 (.ثان

 الفرع الأوّل: اخـتصاص القـضاء الإداري فـي قـرارات أغلب السلـطات الإداريـة المسـتقلة 
 الطعون  سيسية للسلطات الإدارية المستقلة اختصاص النظر فينصوص القانونية التألقد منحت أغلب ال     
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بالإلغاء ضد قرارات هذه السلطات للقاضي الإداري الممثل في مجلس الدولة، فمثلا نجد أنّ القـانون المـتعلق  

القانون  ذاته كرّسه ، والأمر6بالكـهرباء والغاز أخـضع قرارات لجنة ضبط القطاع للطعن أمام مـجلس الـدولة
صالات ـوالات الخـاص بالبـريد والاتـصالات الالـكترونية بالنسبـة للقرارات الصادرة عن مجـلس سلـطة ضبط البـريد

خاصة بتعيين قائم بالإدارة ، أخضع قرارات اللجنة المصرفية الر أنّ القانون النقدي والمصرفيغي .7كترونيةـالال
وكرّس الأمر  ،ة للاستئناف لمدينة الجزائرـللطعن أمام المحكمة الإداري  لتأديبيةمؤقت أو مصفي أو العقوبات ا

 .8المجلس النقدي والمصرفي والقرارات الفردية التي يتخذهانفسه فيما يخص الأنظمة 
 منشئة للسلطات الإدارية المستقلةأمّا بالنسبة للطعون بالتعويض، فنلاحظ سكوت النصوص القانونية ال     
من قـانون  800 القواعد العامة في هذا الشأن. وبالعودة إلى المـادة ما يعني ضرورة الرجوع هنا إلى عنها،

المحـاكم الإداريـة في النظر في جميع المنـازعات  الإجـراءات المـدنية والإداريـة نجد أنّ الأصل هو اختصاص
. وعلى اعتبار أنّ 9لجهة قضائية مغايرةذات الطبيعة الإداريـة، إلّا في حالة النص على منـح الاختصـاص 
في  800والتي ورد ذكرها في المادة  10السلطات الإدارية المستقلة تصنف ضمن الهيئات العمومية الوطنية

                                                           
 بـواسطة القنوات، ، يتعلـق بالكـهرباء وتـوزيع الغـاز1111فيفري  10مؤرخ في ال 10-11من القـانون رقـم  038و  000المادتان  6

، ج.ر 1100، يتضمن قانون المالية لسنة 1101ديسمبر  31مؤرخ في ال 01-01، مـعدل بالقـانون رقم 1111لسنـة  8ج.ر عدد 
  .1101لسنة  88عدد 

ـصالات ، يحـدد القواعـد العامة المتـعلقة بالبـريد والات1108ماي  01مؤرخ في ال 11-08من القـانون رقم  11و  00المادتان  7
  .1108لسنة  18الالكتـرونية، ج.ر عدد 

، يتـضمن القـانون النـقدي والمـصرفي، 1113جوان  10مـؤرخ فيال 18-13من القانـون رقم  80، و 78، 1فقرة 008المـواد  8
 .1113لسنة  13ج.ر عدد 

، 1118لسنة  10داريـة، ج.ر عدد ، يتـضمن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإ1118فيفري  10مؤرخ في  18-18قـانون رقم  9
 .1111لسنة  18 ، ج.ر عدد1111جويلية  01مؤرخ في ال 03-11معدل ومتمم بالقانون رقم 

البعض يعتبر أنّ المنازعات المستثناة من اختصاص المحاكم الإدارية تتعلق بتلك المخولة للمحاكم الإدارية نشير هنا أن  
الذي  03-11دراسـة عـلى ضوء القانـون رقم جـرائية في المـادة الإداريـة )ة، "المـستجدات الإبـلول فـهيم نظر في هذا:ا .للاستئناف

 ،1111لفة، ـة الجـ، جامع1، العدد 8جلد ـماعية، المـونية والاجتـجلة العلوم القانـ("، م18-18م ـانون رق ـمم القـدل ويتـيع
 .188ص.

10 ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des A.A.I en droit algérien », Revue Idara, 

n°1,2005, p.p. 16-17. 
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، فهذا يعني اختصاص المحاكم الإدارية بدعاوى التعويض ضد قرارات 2222قانون الإجراءات سنة تعديـل 

 السلطات الإدارية المستقلة.

 الثاني: اختـصاص القضـاء الإداري فـي قـرارات السـلطات التـجارية المـستقلةالفرع 
بالرغم من أنّ المشرّع الجزائري مال في تكريسه لهيئات الضبط الاقتصادي لنموذج السلطات الإدارية       

المحروقات  ، وكانت البداية في قطاع11المستقلة إلّا أنّ هذا لم يمنعه من استحداث سلطات تجارية مستقلة
م ـمناجم رق ـون الــقان ثم بعده قطاع المناجم بموجب 12حروقاتـتعلق بالمـالم 18-21ون رقم ـالقان بمـوجب

 ، حيث تمّ إنشاء وكالتين اثنتين لضبط كل قطاع.01-1013
أمّا بالنسبة للقاضي المختص بالرقابة على قرارات هذه السلطات وفي ظل سكوت هذه النصوص القانونية      

، فإنّ البعض يرى باختصاص القاضي 221914عن المسألة، حتى بعد صدور قانون المحروقات الجديد في 

                                                           
، أطـروحة لنيـل شـهادة الدكتـوراه فـي القـانون، -شـكل جـديد لتـدخل الـدولة–، سـلطات الضبـط الاقتـصادي وعـراب عـبد المـجيد 11

 .88-83، ص1113ية، تخـصص: قـانون الأعـمال، كليـة الحـقوق والعـلوم السـياسية، جامـعة بـجا
، معدل 1110لسنة  01ج.ر عدد  ، يتعلـق بالمحـروقات،1110أفريل  18مؤرخ في ال 18-10من القانون رقم  01المادة  12

مؤرخ  10-03، معدل ومتمم بالقانون رقم 1117لسنة  18، ج.ر عدد 1117جويلية  18مؤرخ في ال 01-17ومتـمم بالأمر رقم 
، يتضمن 1101ديسمبر  31مؤرخ في ال 01-01، معدل ومتمم بالقانون رقم 1103لسنة  00، ج.ر عدد 1103فيفري  11في 

 .)ملغى( ، مرجع سابق.1100قانون المالية لسنة 

من يساند فكرة اعتبار هاتين السلطتين ذات طبيعة إدارية، انظر مثلا في هذا: العيد رزق الله و إبراهيم  نشير هنا إلى وجود
، جامعة الأغواط، جـوان 1سلطة ضبط المحروقات في الجزائر"، مجلة دراسات، العدد الاقتصادي، العدد  بورنان، "هيكلة وتسيير

  .018، ص.1108
.  1101لسنة  08، يتضـمن قـانون المـناجم، ج.ر عدد 1101فيفري  11مؤرخ في ال 10-01من القـانون رقم  38المـادة  13
تين المنجميتين: بن الحاج زاهية، ضبط قطاع المناجم في الجزائر، رسـالة لنـيل شهـادة نظر أيضا في استبعاد الطابع الإداري للوكالا

دكتـوراه الطـور الثـالث )ل.م.د( فـي القـانون، تخـصص: قـانون الأعـمال، كلـية الحـقوق والعلـوم الـسياسية، جـامعة تيـزي وزو، 
 . 000، ص.1110

. نشير هنا أنّ هذا 1108لسنة  88، ينظم نشاط المحروقات، ج.ر عدد8110ديسمبر  00مؤرخ في  03-08قانون رقم  14
القانون لم ينص على طبيعة القواعد التي تحكم علاقة وكالتي المحروقات بالغير، وهو ما يفسّره البعض بنية المشرّع في محو 

ضبـط قـطاع المحـروقات الجـزائري،  نظر في هذا: بوالخضرة نـورة، دور وكـالتي النـفط فيا الوصف التجاري عن هذه العلاقة.
، 1111يزي وزو، ـعة تـامـياسية، جـوم السـوق والعلـلية الحقـقانون، كـصص: الـأطـروحة مقـدمة لنـيل شـهادة دكتـوراه عـلوم، تخ

   .088ص.
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 الإداري وذلك بتطبيق المعيار العضوي لتوزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري، حيث تدرج حـسب

. كما يمكن 15دارية المستقلةهؤلاء السلطات التجارية المستقلة في فئة الهيئات العمومية الوطنية كالسلطات الإ
القرارات الخاضعة للرقابة تتخذ في  الاجتهاد القضائي بالنظر إلى كون تقرير اختصاص القاضي الإداري وفق 

 .16إطار ممارسة امتيازات السلطة العامة
ثل بالنتيجة تختص المحاكم الإدارية بدعاوى التعويض ضد قرارات السلطات التجارية المستقلة مثلها م      

السلطات الإدارية المستقلة، أمّا دعاوى الإلغاء فترفع أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر باعتبارها 
 .17صاحبة الاختصاص في دعاوى إلغاء قرارات الهيئات العمومية الوطنية، بدل مجلس الدولة

 لمـنافسةاخـتصاص القـضاء العـادي فـي بـعض قـرارات مـجلس ا: المطلب الثاني
ما يستلزم خضوع القرارات الصادرة منه  18اعتبار مجلس المنافسة سلطة ذات طبيعة إدارية بالرغم من      

لرقابة القاضي الإداري، إلّا أنّ المشرّع الجزائري خرج عن هذه القاعدة العامة بتقرير اختصاص القاضي العادي 

                                                           
15 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 

gouvernance, Belkeise édition, Alger, 2013, p.  08 . 
 
16 Ibid, p.p. 76-08. 

شويب أمينة، ضـبط قـطاع المـحروقات، أطـروحة مـقدمة لنـيل شـهادة دكتـوراه في العـلوم، تخـصص: القـانون، كلـية الحقوق والعلوم 
 .111، ص.1110السياسية، جامـعة تـيزي وزو، 

، يتـضمن قـانون الإجـراءات المدنـية والإداريـة، 1118فيـفري  10مؤرخ فيال 18-18رقـم  ن القانـون م 3مكـرر فقرة  811المـادة  17
 المـعدل والمـتمم، مرجع سابـق.

، يـتعلق باختصـاصات مجلـس الـدولة وتنـظيمه وعـمله، 0888مـاي  31مـؤرخ فـي ال 10-88من القانـون العضـوي رقـم 01المادة 
لسنة  13، ج.ر عدد 1100جويلية  17مـؤرخ في ال 03-00، مـعدل ومتـمم بالقـانون العـضوي رقـم 0888لسنة  38ج.ر عـدد 

، معدل ومتمـم 1108لسنة  00، ج.ر عدد 1108مارس  1مؤرخ في ال 11-08، معـدل ومتـمم بالقـانون العـضوي رقـم 1100
 . 1111لسنة  10د ، ج.ر عد1111جـوان  8مـؤرخ فـي ال 00-11بالقـانون العـضوي رقـم 

، معـدل ومتـمم 1113لسنة  13، يتـعلق بالمـنافسة، ج.ر عدد 1113جويلية  08مؤرخ في ال 13-13من الأمر رقم  13المـادة  18
مـؤرخ فـي ال 10-01، معـدل ومتـمم بالقـانون رقـم 1118لسـنة  37، ج.ر عدد 1118جـوان  10مـؤرخ في ال 01-18بالقـانون رقـم 

 .1101لسنة  17، ج.ر عدد 1101أوت  00
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(، ثم تحديد فرع أوّل) يلي سنقوم بتحديد هذه القراراتفيما ، و 19في النظر في الطعون ضد بعض قرارات المجلس

 (.فرع ثان) القاضي العادي المختص

 الفرع الأوّل: تـحديد القـرارات الخاضـعة لـرقابة الـقاضي العـادي
الحقيقة أنّ القرارات التي يصدرها مجلس المنافسة لا تخضع كلّها لرقابة القاضي العادي وفق قانون       

ذ نجد أنّ القرارات المتعلقة برفض عمليات التجميع تخضع لرقابة القاضي الإداري الممثل في مجلس المنافسة، إ
فيتم مخاصمتها أمام القاضي  20الدولة، أمّا القرارات التي يصدرها المجلس والمتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة

 .21العادي
التي يتـخذها مجلـس المـنافسة والخاصة بالممارسات التي  المتـعلق بالمـنافسة فالقرارات 23-23وفق الأمـر      

تكيّف على أنّها مقيدة للمنافسة كثيرة ومتنوعة، نذكر من أهمّها: القرارات المتضمنة لأوامر، القرارات المتضمنة 
 .    22لتدابير مؤقتة، القرارات المتضمنة لعقوبات مالية، والقرارات المتضمنة لترخيص بممارسة محظورة

 لفرع الثاني: تحديد القاضي العادي المختصا
منه، نجد أنّه أخضـع القـرارات التي يصـدرها  13وبالضبط في المـادة  23-23بالعودة إلى الأمـر رقـم      

لاختصـاص القاضي العادي الممثل في الغـرفة  ارسات المكيّفة كمقيدة للمنافسة،مجلس المنـافسة في مـجال المم
 .23قضـاء الجزائر العاصـمة التجارية لمجـلس

ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار هو عدم تحديد طبيعة الطعن الذي تخضع له هذه القرارات، وهو الأمر      
الذي جعل البعض يتساءل إن كان طعنا بالإلغاء، أم طعنا بالاستئناف؟  غير أنّه نظرا لكون الاستئناف لا يرفع 

                                                           
شهادة نـموشي حـبيبة، الرقـابة القـضائية عـلى سلطات الضبط الاقتصادي )دراسة حالة مجلس المنافسة(، أطروحة مقدمة لنيل  19

 .48. ، ص2223، 1دكتوراه ل.م.د في الحقوق، تخصص: قانون الضبط الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 ، يتــعلق بالمـنافسة، المعـدل والمـتمم، مرجع سابق.1113جويلية  08مؤرخ في ال 13-13من الأمـر رقم  73و  08المـادتان  20
موساوي ظريفة، في متابعـة القاضـي للممارسات المـقيدة للمـنافسة، أطروحـة لنـيل شهـادة دكـتوراه فـي العـلوم، تخصـص: قانـون،  21

 .80، ص.1111عة تيزي وزو، كـلية الحقـوق والعلـوم السياسيـة، جامـ
، يتـعلق بالمنـافسة، المـعدل والمتمـم، مرجـع 1113جـويلية  08مـؤرخ في ال 13-13من الأمـر رقـم  8، و 07، 17، 10 المـواد 22

 سابـق.
 ، يتـعلق بالمنـافسة، معـدل ومتمـم، مرجع سابق.  1113جويـلية  08مـؤرخ في  13-13أمـر رقـم  23

نـظر: موـساوي ظـريفة، دور الهيـئات القضـائية العـادية فـي تطبـيق قـانون المـنافسة، مـذكرة لنـيل اي هـذا الموضـوع، لأكـثر تفـصيل فـ
 . 73، ص.1100شـهادة المـاجستير فـي القـانون، فـرع: قانـون المـسؤولية المهنـية، كليـة الحقـوق، جامـعة تيـزي وزو، 
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اعتبار أنّ مجلس المنافسة كما قلنا سلطة إدارية تصدر قرارات إدارية وليس  ، وعلى24إلّا ضد الأحكام القضائية

 .25أحكاما قضائية، يمكن القول بأنّ المقصود بالطعن في هذه الحالة هو الطعن بالإلغاء

 إشكـالات الرقابة القضائية على قرارات هيئات الضـبط الاقتصادي لثاني:المبحث ا
ئية على قرارات هيئات الضبط الاقتصادي لا تقتصر فقط على ازدواجـية إنّ خصوصية الرقابة القضا      

في حالة تكريس هذه الرقابة طبيـعتها، بل تتعداها إلى وجود مجموعة من الإشكالات التي تطرحها هذه الرقابة. ف
ومدى الرقابة، تطرح إشكالية مدى دستورية هذه  القانونية التأسيسية لهذه الهيئات صراحة بموجب النصوص

احترام مبدأ تدرج القوانين بمنح الاختصاص لمجلس الدولة بموجب قانون عادي بدل القانون العضوي خلافا لما 
 مطلب) هذا وأكثر، سنحاول تسليط الضوء على إشكاليتي دستورية الرقابة القضائيةلأجل  نص عليه الدستور.

 21-98ادي مع أحكام القانون العضوي رقم وتعارض أحكام النصوص القانونية لهيئات الضبط الاقتص ،(أوّل
 (.ثان مطلب) 222226في تعديله لسنة 

  المطلب الأوّل: إشكالية دستـورية الـرقابة الـقضائية على قـرارات هيئات الضـبط الاقتصادي 
ة العود منّا يتطلب الرقابة القضائية على قرارات هيئات الضبط الاقتصاديالبحث عن مدى دستورية إنّ       

بأحكام الدستور ومدى  هيئاتمقارنة مختلف النصوص التأسيسية لهذه الو ،إلى أحكام الدستورمن جهة 
(، ومن جهة أخرى البحث عن اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري التي لها علاقة فرع أوّل) 27تطابقهما

 (.فرع ثان) بالموضوع
 
 
 

                                                           
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، 1118فيفري  10مؤرخ فيال 18-18قانون رقممن ال 331المادة  24

 مرجع سابق.
 .92مـرجع سـابق، ص. نافسة(،ـجلس المـنموشي حبيبة، الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي )دراسة حالة م 25

مـعدل  مله،ـظيمه وعـدولة وتنـجلس الـصاصات مـباخت لقـ، يتع0888اي ـم 31ي ـؤرخ فـم 10-88مـضوي رق ـون عـقان 26
 ومتـمم، مرجـع سابـق.

ي ـتوراه فـروحة دكـزائري، أطـشريع الجـل التـتصادي في ظـبط الاقـال الضـي مجـضائي فـدور القـراجع الـختار، تـار مـتق 27
  .130، ص.1111رداية، ـة غـصادي، جامعـام اقتـانون عـخصص: قـت ام،ـانون العـالق
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 ت الضـبط الاقتصادي مع أحكـام الدسـتور الفرع الأوّل: مـدى تـطابق النـصوص القـانونية لـهيئا
بداية لابد أن نشير إلى أنّ إشكالية مدى دستورية الرقابة القضائية لهيئات الضبط الاقتصادي لا تطرح       

بالنسبة لقرارات السلطات التجارية المستقلة نظرا لعدم نص النصوص القانونية المتعلقة بها على منح 
 فأغلب النصوص ة، بل تطرح بشأن قرارات السلطات الإدارية المستقلة. وكما رأيناالاختصاص لأية جهة قضائي

نصّت على خضوع قراراتها لرقابة القاضي الإداري وبالضبط رقابة مجلس هذه الأخيرة التأسيسية ل القانونية
ف لمدينة ، باستثناء القانون النقدي والمصرفي الذي نص على اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناالدولة

يفرض تحديد اختصاصات مجلس الدولة فـقرة أخيرة  179في المادة  ورـالدست أنّ لكن في المقابل نجد  الجزائر.
د أو يلغي اختصاصات بواسطة قانون عادي ـدّد أو يؤكّ ـشرّع أن يحـني أنّه ليس للمـ، وهذا يع28 ضوي ـون عـبقان

لفت الهــيئات الضـبط خـ يسيةـأســصوص التــالن ، لكنطة قانون عضوي ـإذا كان الدستور ينصّ على ذلك بواس
بالرغم من  هذه الهيئات قرارات الطعون المقدمة ضددولة في ـلس الـصاص مجـاخت، وذلك بتأكـيد هذا النص

 أنّها ليست قـوانيـن عـضوية، بهذا تكون هذه النصوص متعــارضة مع أحكـام الدـستور في مسألة الرقابة القضـائية.
بل الأدهى من هذا، بعض النصوص التأسيسية التي لم تكتف بتأكيد اختصاص مجلس الدولة وإنّما إلغائه       

الممثل في  حين منح الاختصاص للقاضي الإداري المتعلق بالمنافسة  23-23أيضا، وهو الحال بالنسبة للأمر 
لقاضي العادي للنظر في مجلس الدولة للنظر في قرار رفض التجميع، ثم سحب منه الاختصاص ومنحه ل

 .29القرارات الخاصة بالممارسات المقيدة للمنافسة

 
 
 
 
 

                                                           
 0، يتعـلق بإصـدار التعـديل الدسـتوري المـصادق عليه في استفتاء 1111ديسمـبر  31مؤرخ في  111-11رسوم رئـاسي رقم ـم 28

 .1111لسـنة  81ج.ر عدد  ،1111نوفمبر 
 مرجع سابق. ، يتعـلق بالمـنافسة، المعـدل والمتمم،1113جوـيلية  08مؤرخ في ال 13-13من الأمـر رقم  73و  08المـادتان  29
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  30الفرع الثاني: رأي المجلـس الدسـتوري الـجزائري 
الجـزائري لم يكن له اجتهاد مباشر فـي مـسألة تعــارض النصـوص القانــونية  وري ـجلس الدستـالم الحقيقة أنّ       

لاختصاص القضائي لمجلس الدولة، مع أحكام الدستور، لكن هذا لا يمنع لهيئات الضبط الاقتصادي المانحة ل
 من وجود اجتهادات له ذات علاقة يمكن الاستئناس بها. 

، توصّل إلى أنّ نيـعبي الوطـلس الشـلي للمجـام الداخـالنظ ففي رأي له يخص تقـرير مـدى دسـتورية      
لإجـرائي للقـانون العـادي بذاك الخاص بالقانون العضوي، وبـرّر المجلس الشعبي لا يجوز له أن يساوي النظـام ا

المجلس الدستـوري موقفه هذا بالنظر إلى أنّ الدستور حـدّد وفصـل في موضوع كل من القانونيـن، وفق ما يسمى 
   .31بقاعــدة تـدرج القوانـين

ي المتعلق بالتنـظيم القضـائي، قضى في اجتهاد آخر للمجلس الدستوري حول مدى دستورية القانون العضو       
المـجلس بـعدم دســتورية كل المواد الواردة في هذا القانون والتي خرق وتعدى فيها الـمشرّع على القـاعدة الدسـتورية 

  .32لـتـوزيع الاختـصاص بين ما هو داخل في إطـار القانـون العـضوي، وما هو داخل في إطار القانـون العـادي
أغلب منح الاختصاص لمجلس الدولة للنظر في قرارات  ادا إلى هذه الاجتهادات، يمكن القول أنّ استن      

على تجاهل المشرّع  يعبّر )أي نصوصها القانونية التأسيسية(، هيئات الضبط الاقتصادي بواسطة قوانين عادية
 .33للتوزيع الدستوري لمجالات القانون العضوي والعادي

                                                           
من التعدـيل الدستـوري  080نظر في هذا: المادة انشير أنّه حاليا تمّ استحداث المحكمة الدستورية مكان المجلس الدستوري.  30

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 1111ديسمبر  31مؤرخ في  111-11الصادر بموجب المـرسوم الرئاسي رقم  1111لسنة 
نظر: مشري جمال ولمعيني محمد، ا، مرجـع سابق. ولأكثر تفصيل في الموضوع 1111نوفمبر  0ء المصـادق عليه في استفتا

، 1111 ، جامعة بسكرة،0، العدد 7"استحداث المحكمة الدستورية في الجزائر"، مجلة الناقد للدراسات السياسية، المجلد 
 .877ص.

ي ـظام الداخلـابقة النـراقبة مطـق بمـ، يتعل1111اي ـم 03ي ـؤرخ فـم 1111/ر.ن.د/م د/01م ـتوري رق ـجلس الدسـرأي الم 31
 .1111سنة ـل 17ج.ر عدد  ستور،ـي للدـعبي الوطنـس الشـللمجل

ضوي ـانون العـابقة القـق بمراقبة مطـ، يتعل1110ويلية ـج 08ي ـؤرخ فـ، م10/ر.ق ع/م د/10م ـتوري رق ـجلس الدسـالم رأي 32
  .1110لسنة  00ستور، ج.ر عدد ـضائي للدـظيم القـق بالتنـالمتعل

ي ـاجستير فـة المـل درجـذكرة لنيـصادي، مـبط الاقتـلطات الضـاط سـتعلقة بنشـنازعات المـظام المـوهرة، نـركات جـب  33
  .10-11، ص.ص.1118زي وزو، ـة تيـدولة، جامعـولات الـرع تحـام، فـانون العـالق
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حويل الاختصاص للقاضي العادي في مجال المنافسة، ودائما في ظل غياب اجتهاد أمّا عن مسألة ت      

خاص للمجلس الدستوري الجزائري فيها، فإنّه وبحسب المجلس الدستوري الفرنسي يؤول الاختصاص للقاضي 
دي ، غير أنّ المشرّع يمكن له أن يحوّل الاختصاص للقاضي العا34الإداري سواء أورده المشرع صراحة أو لا

محدود ومقرر في مصلحة  خاصة في المنازعات الاقتصادية، بمراعاة شروط تتمثل في: كون التحديد دقيق،
حسن سير العدالة، وعلى هذا الأساس اعترف المجلس الدستوري الفرنسي أنّ قرارات مجلس المنافسة تندرج 

جزائرية نظرا لتبعية مختلف . وهذا الأمر لا يمكن إسقاطه على الوضعية ال35ضمن اختصاص القاضي العادي
الهيئات العمومية للسلطة التنفيذية، ولوجود قانـون عضوي يتعلق بمجلس الدولة يتمتع بحكم الدستور بتنظيم هذه 
الهيئة وتحديد اختصاصاتها وعملها يمثّل عقبة أمام المشرّع العادي في تحويل النزاع الإداري إلى القاضي 

، بل 36لا يمكن أن يكون أساسا لتكليف القاضي العادي بمثل هذا الاختصاص العادي، فمبرر حسن سير العدالة
 .  37مثل هذه الممارسة ليست أكثر من تقليد إيمـائي للمـشرّع الفرنسي

المطلب الثاني: إشكالية تـعارض أحـكام أغلب النـصوص القـانونية التـأسيسية لهيـئات الضبـط 
 الـمعدل 15-98ي الاقتـصادي مـع أحـكام القـانون العضـو 

لا تنحصر الإشكالات التي تواجهنا حين دراسة موضوع الرقابة القضائية على قرارات هيئات الضبط       
الاقتصادي في مسألة تعارض أحكام هذه الرقابة المكرسة بموجب النصوص القانونية لأغلب هيئات الضبط 

 ،1111 ه فـيديلـتع بعـد 10-88م ـضوي رق ـن العانو ـلقا الاقتصادي مع أحكام الدستور، بل حتـى مـع أحـكام
بين القوانين الخاصة بهيئات  القانونين ّّ منأي(، وفرع أوّلوفيما يلي سنحاول تبيان مضمون هذا التعارض )

وهل يمكن هنا تطبيق قاعدة الخاص  (،فرع ثان) يتم تطبيقه 21-98الضبط الاقتصادي والقانون العضوي رقم 

                                                           
34 AUTIN (J.L), «  Le contrôle des autorités administratives indépendantes par le conseil d’Etat est-

il pertinent ? », R.D.P, 1991, p.1542. 
 عـراب أحـمد، فـي مـدى دستـورية السـلطات الإداريـة المـستقلة فـي الجـزائر، أطـروحة لنيـل شهـادة الـدكتوراه فـي العـلوم، تخـصص:أ  35

 . 342-341، ص.ص 2221عـلوم السـياسية، جـامعة تيـزي وزو، الو  قالـقانون، كـلية الحـقو
 .341.، صلمرجع نفسها 36 

37 ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Belkeise édition, Alger, 2012, p.230.    
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على مسألة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة أيضا  هذا التعديل أكدّ  يقيّد العام خاصة أنّ 

 .(فرع ثالث؟ )38له بموجب نصوص خاصة

 الفرع الأوّل: تبـيان مـضمون التعـارض
يؤكد إخضاعها قرارات هذه  ،التأسيسية للسلطات الإدارية المستقلة القانونية في النصوص تدقيقإنّ ال      

 ،وبغض النظر عن مسألة عدم دستورية هذه الأحكام ،للطعن كدرجة أولى وأخيرة أمام مجلس الدولة السلطات
ن القديمة للقانو أحكامالتطبيق  يبرّرفالقول بإدراج هذه السلطات في فئة الهيئات العمومية الوطنية كان 

حيث كان مجـلس ، منـه 18ادة ـالذي يحدد اختصاصات مجلس الدولة وبالضبط في الم 10-88العضوي رقم 
الدولـة يعتبر الجهة القضائية المختصة في الطعون الخاصة بالتـفسـير وتقـدير مـدى المـشروعية وأيضا الإلغـاء 

 .39للقـرارات ذات الطابع الإداري لبعض الأشخاص المعنوية العامـة كالهـيئات العـمومية الوطـنية
 اختصاص مجلس الدولة في النظر في أحدث تغييرا في ،1111 في العضوي  إلّا أنّ تعديل هذا القانون       
مة ـن المحكـادرة عـرارات الصـدعاوى، بحيث جعله كدرجة ثانية للطعن بعدما أصبح جهة استئناف للقهذه ال
يئات ـرارات الهـطعن في قـى للـأولالة ـدرجالوالتي تعدّ  العاصمة زائرـدينة الجـتئناف لمـة للاسـالإداري 

مع أحكام النصوص  21-98وأمام تعارض هذه الأحكام الجديدة للقانون العضوي رقم  .40ية الوطـنيةعـمومال
الخاصة بالسلطات الإدارية المـستقلة خاصة، فما هو القانون الواجب التطبيق؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عليه 

 فيما يلي. 
 
 
 

                                                           
الـدولة وسـيره  والـمتعلق بـتنظيم مجـلس 0888ماي  31المـؤرخ في  10-88م ـضوي رق ـقانون العـمن ال 00مادة ـال 38

  ، مـرجع سـابق.1111جـوان  8مـؤرخ في ال 00-11واختـصاصاته، المـعدل والمـتمم بالقـانون العضـوي رقـم 
مرجع له، ـيمه وعمـدولة وتنظـلس الـاختصاصات مجـق بـ، يتعل0888اي ـم 31ي ـؤرخ فـم 10-88مـضوي رق ـانون عـق 39

 سابق.
المـتعلق بتنـظيم مجـلس الـدولة وسـيره ، 0888مـاي  31المؤرخ في  10-88ي رقـم مـن القـانون العــضو  01المـادة  40

  ، مرجع سـابق.1111جـوان  8مؤرخ في ال 00-11واختصـاصاته، المعـدل والمـتمم بالقـانون العـضوي رقـم 
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 الفرع الثاني: سـمو القـانون العضوي على القـانون العـادي في هـرم تـدرج القـواعد القـانونية
الدسـتوري حقيقة في  جلسـرون بأنّ المـي الوارد ذكرها أعلاه،لس الدستوري ـرّاح لآراء المجـبعض الشإنّ       

بل أكّد فقـط على تحديـد  لى القـانون العـادي،منطـوق هذه الآراء لم يفـصل في موضـوع ســمو القانـون العضـوي عـ
 . 41الدستـور لمجال اختصـاص كل منهما وعـدم جـواز التعـدّي على هذا التـوزيع لأنّ هذا غير دسـتوري 

من الدستور وأعلى من القانون  ىدنأبوجود القانون العضوي في مرتبة  ّّ لكن البعض الآخر يقر      
الفقهي لتبرير موقفه إلى اختلاف الإطار المـوضوعي وكذا الإجـرائي لكل من  ويستند هذا الاتجاه ،42العادي

وهو ما جاء في إحدى حيثيات رأي  ،43الدستور القانونين العضوي والعادي وفق ما هو منصوص عليه في
  .44سالف الذكر 1111المجلس الدستوري سنة 

ة القانونية الأعلى مرتبة في هرم تدرج القوانين يجوز القاعد أنرأي يمكّن من تطبيق قاعدة ـال إتباع هذاإنّ       
فالأحكام الجديدة للقانون  ،. وبالتالي45والعكس غير جائز ،لها أن تلغي أو تعدل القاعدة الأدنى منها مرتبة

فيما يخص  للسلطات الإدارية المستقلةتلغي الأحكام التي جاءت بها النصوص التأسيسية  10-88العضوي رقم 

                                                           
لق بمراقـبة مطـابقة الـنظام ، يتـع1111ماي  03مؤرخ في  1111/ر.ن.د/م د/01نظر في هذا: رأي المـجلس الدـستوري رقـم ا 41

رة، الداخـلي للمجلـس الشـعبي الوطـني للدسـتور، مرجـع سابق. نبـالي فـطة، "المـجلس الدـستوري وتـدرج القـواعد القـانونية"، مجـلة إدا
 . 38، ص.0،1101العـدد 

مـقارنة، أطـروحة مـقدمة لنـيل شـهادة دكـتوراه العـلوم ، دور رئيـس الجمـهورية فـي العملـية التـشريعية في الأنـظمة البلـورغي مـنيرة 42
 .00، ص. 1108فـي الحقـوق، تخـصص: قـانون دسـتوري، جامـعة بسـكرة، 

، يتـعلق 1111ديسمـبر  31مـؤرخ في ال 111-11الصـادر بمـوجب المرسـوم الرئاسـي رقـم  1111التعـديل الدستـوري لسـنة  43
، مرجـع سـابق. سعـيداني لـوناسي جـجيقة، "مكـانة القـوانين 1111نوفـمبر  0المـصادق عـليه فـي استـفتاء  بإصـدار التعـديل الدـستوري 

 .81، ص.1118، جامـعة تيـزي وزو، 0العـضوية فـي النـظام القـانوني الجـزائري"، المـجلة النقدـية للـقانون والعـلوم السـياسية، العدد 
، يتـعلق بمـراقبة مطـابقة النظـام الداخـلي للمجـلس 1111ماي  03مؤرخ في  1111/ر.ن.د/م د/01م رأي المـجلس الدـستوري رقـ 44

  الشـعبي الوطـني للدـستور، مرجع سـابق.
لنيـل  ذكرةـجزائر، مـي الـكملة فـن المـستور والقوانيـكام الدـوء أحـي ضـشريعية فـلية التـار العمـيم مسـحي، تنظـدير يـب 45

  .10، ص.1100عة تلمسان، ـجام ،فـي القـانون الـعام تيرـماجسلشـهادة ا
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بصفة  يبقى مجلس الدولة ،46في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف. لكن وم مجلس الدولةالطعن أما

 .47هذه الطعون مختصا في  انتقالية،

 الفرع الثالث: اسـتبعاد قاعـدة الخـاص يقيـدّ العـام
للسلطات الإدارية على النصوص التأسيسية   العام  يقيّد  الخاص قاعدة   تطبيق  إمكانية دى لم بالنسبة       

" في تعديل هذا القانون العضوي نصوص خاصةنظرا لورود مصطلح " ،21-98المستقلة والقانون العضوي رقم 
دد بعض ـؤسس الدستوري حـتبر أنّ المـاع 2211له سنة  المجلس الدستوري الجزائري في رأيف، 221148سنة 

القانون العضوي، وهذا التوزيع الدستوري اختصاصات مجلس الدولة وأحال تحديد اختصاصات أخرى لمجال 
لذلك  ،ع العضوي ّّ للاختصاصات يهدف إلى تحديد صارم لمجال اختصاص كل من المؤسس الدستوري والمشر

تعـني النصـوص القانـونية العـضوية  تور أنـطابقتها للدسـترطا لمـ" مشنصوص خاصةظ على عبارة "ّّ تحف
 . 49لنص القانوني المعروض للرقابة الدسـتوريةوليس النصوص ذات الطبيعة المختلفة عن ا

تبعد مسألة إدراج النصوص التأسيسية للسلطات الإدارية المستقلة ـتوري قد اسـالدس بالنتيـجة، فالمـجلس      
لاختلاف طبيعتهما كون الأولى نصوص قانونية عادية في حين أنّ  ،ضمن ما يسمى بالنصوص الخاصة

 10-88فحتى مع تأكيد تعديل القانون العضوي رقم ولهذا  .50ا قانونية عضويةثانية لابد أن تكون نصوصال

                                                           
الإدارية  المحاكم الدولة لدى يومحافظ تنصيب رؤساءعلى  1111في شهر جوان  أشرفنا أنّ وزير العدل ـؤكد هـن 46

تباشر عملها إلى غاية ، لكنها لم محاكم )الجزائر، قسنطينة، وهران، تمنراست، ورقلة، بشار(والتي يبلغ عددها ستة  فللاستئنا
 .https://www.conseildetat.dz،  الآن

المـؤرخ  10-88، يعـدل ويتمـم القانـون العضـوي رقم 1111جـوان  8مـؤرخ فـي ال 00-11انون العـضوي رقـم ـن القـم 1المادة  47
 لس الدولـة وسـيره واختـصاصاته، مرجـع سابـق. والمتـعلق بتنـظيم مـج 0888مـاي  31فـي 

، يتـعلق بتـنظيم مـجلس الـدولة وسـيره واختصـاصاته، 0888مـاي  31مـؤرخ فـي ال 10-88ضوي رقـم ـقانون العـن الـم 8ادة ـالم 48
 ، مرجع سابق. 1100جـويلية  17مـؤرخ فـي ال 03-00المـعدل والمـتمم بالقـانون العـضوي رقـم 

معدل ـضوي الـانون العـابقة القـراقبة مطـعلق بمـ، يت1100لية ـجوي  7ؤرخ في ـم 00/ر.م د/11م ـستوري رق ـالمـجلس الد رأي 49
 13تور، ج.ر عدد ـمله، للدسـظيمه وعـدولة وتنـس الـصاصات مجلـتعلق باختـوالم 10-88م ـضوي رق ـانون العـمم للقـوالمت
 .1100لسنة 

 .17زعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مرجع سابق، ص.بركات جوهرة، نظام المنا 50

https://www.conseildetat.dz/
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، فلا 51لمسألة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 1111في 

يمكن تطبيقها على النصوص الخاصة للسلطات الإدارية المستقلة. ما يعني أنّ قرارات السلطات الإدارية 
باعتبارها من الهيئات العمومية الوطنية، سيتم الطعن فيها إبتداء أمام المحكمة الإدارية للاستئناف  المستقلة

 10-88وهذا تطبيقا لأحكام القانون العضوي  ،لمدينة الجزائر ثم يتم الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة
 .1111بعد تعديله في 

 خاتمة
القضائية التي كرّسها المشرّع الجزائري على قرارات هيئات الضبط الاقتصادي ممّا لا شك فيه أنّ الرقابة       

تتمتّع بنوع من الخصوصية، سواء من حيث طبيعة هذه الرقابة في حدّ ذاتها والتي تتميّز بالازدواجية من خلال 
كالات توزيع الاختصاص القضائي بين جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العادي، أو من حيث بعض الإش

التي تطرحها هذه الرقابة بموجب النصوص القانونية الخاصة بهيئات الضبط الاقتصادي من نوع السلطات 
 الإدارية المستقلة.

الملاحظ أنّ النقل العـشوائي لهذه النصوص القانونية من قبل المشرّع الجزائري من نظيره الفرنسي جعله      
والتي لا نجد لها أيّ مبرر في القانون الجزائري خلافا للقانون يتسبب في فوضى توزيع الاختصاص القضائي، 

الفرنسي. وإن كان عدم الدستورية هنا يطرح من زاوية إلغاء اختصاص القاضي الإداري )مجلس الدولة( لصالح 
القاضي العادي، فعدم الدستورية يطرح أيضا حتى في حالة تأكيد اختصاص مجلس الدولة من منطلق واحد هو: 

ار تحديد هذا الاختصاص من المجالات المخصصة حصريا للقانون العضوي، وهذا حسب الدستور اعتب
في  21-98الجزائري. ولعلّ ما زاد في تعقيد هذه المسألة ما جاء به تعديل القـانون العـضوي لمجـلس الـدولة رقـم 

مومية الوطـنية التي تدرج فيها ، والذي ألغى اختصاص المـجلس في النـظر في قـرارات السلطات العـ2222سنة 
 هيئات الضبط الاقتصادي كأوّل وآخر درجة. 

 
 

                                                           
، يتـعلق بتـنظيم مـجلس الـدولة وسـيره واختـصاصاته، 0888ماي  31مـؤرخ في ال 10-88مـن القـانون العـضوي رقـم  00المـادة  51

  ، مرجع سابق.1111جوان  8مؤرخ في ال 00-11الـمعدل والـمتمم بالقانون العـضوي رقم 
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لهذا كلّه نرى ضرورة تعديل النصوص القانونية التأسيسية لسلطات الضبط الاقتصادي بما يتماشى مع 

زمه على ، وإن كنا نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري قد أبدى ع21-98المضمون الجديد للقـانـون العــضوي رقـم 
الاتجاه لتعديل مضمون النصوص القانونية الخاصة بهيئات الضبط بما يتماشى مع هذه المستجدات القانونية، 

الذي كرّس فيه اختصاص المحكمة  29-23وهو ما يبدو واضحا بعد صدور القـانون النـقدي والمصـرفي رقم 
قرارات اللجنة المصرفية وقرارات المجلس النقدي الإدارية للاستئناف لمديـنة الجزائر العاصمة في الرقابة على 

 والمصرفي.   


